كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على عدم حجية خبر الثقة بالروايات، وقلنا: إن الروايات الدالة على عدم الحجية روايات كثيرة، وقسمناها إلى طوائف: 
الأولى: تقول إنه لا يسوغ ولا يجوز العمل إلا بعلم.

والثانية: قلنا الروايات المتواترة كثيرة بل أدعي أنها متواترة، وقلنا: إن التواتر على أقسام ثلاثة، ما يدعون طبعاً التواتر اللفظي، بل حتى التواتر المعنوي لا يدعى، وإنما التواتر الإجمالي الذي هو ابتدعه الآخوند (يرحمه الله)، فيقال: إن هذه الروايات متواترة إجمالاً، وخلاصة هذه الروايات: أنه ما جاء عن أهل البيت (عليهم السلام) ولم يكن عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب، أو لم يتفق مع القرآن يرد، ثم حاول الماتن أن يصنف الروايات، يعطينا تصنيفاً، حتى من خلال التصنيف تتضح المناقشة ويتضح وجه الاستدلال بدقة، فقال (يحفظه الله): إن الروايات على أقسام:

القسم الأول: ما ورد في الروايتين المتعارضتين، وقد جاء عن الإمام المعصوم (عليه السلام)"ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه ـ شاهدنا أين؟ ما لم تعلموه ـ فردوه إلينا"، خبر الآحاد معلوم أو لا نعلم به؟ ما يصل إلى القطع، فمعناه مردود، ثم ناقشنا هذا الاستدلال وقلنا: هذا الاستدلال بهذه الرواية غير صحيح، لماذا؟ قلنا: لأن هذه الرواية لعل لها دلالة أوضح في حجية خبر الثقة، لأن السائل وقد أُقر من الإمام، يقول هذه الروايات التي جاءت عن آبائك نحن نعمل بها، ولكن في بعضها تعارض، يقول عند التعارض لابد من ترجيح الروايتين المتعارضتين بالعلم، هذا ما عندنا مشكلة فيه أصلاً.

ثم ناقشنا القول بحكومة بعض هذه الروايات على بقية الروايات، وقلنا لا نستطيع أن نقول بالحكومة، لأن الحكومة مترتبة على القول بالحجية، فهي في رتبة متأخرة، لابد أولاً أن نثبت حجية خبر الثقة، ومن ثم نقول بالحكومة.

بعد ذلك ختمنا بإشكال، إشكال أورده الشيخ الأعظم، وطبعاً الماتن لم يقبل به بالمرة، خلاصته: الاستدلال بهذه الروايات على عدم الحجية يوجب سقوط هذه الروايات، لماذا؟ لأنها هي أخبار آحاد، فلو كانت أخبار الآحاد دالة على عدم الحجية وأخذنا بها، أصلاً كلامنا، ستسقط نفسها، هذا كلام من؟ الشيخ الأعظم، الماتن يقول: ما هكذا ينبغي أن يستدل، لماذا؟ لأن نحن ليس كل خبر آحاد نقول بحجيته، لعل في هذه الروايات قرائن، عليها شواهد، فنستدل بها ليس فقط لكونها أخبار آحاد، بل لاكتنافها بقرائن، فلا يلزم من القول بحجيتها عدم حجيتها، كان هذا هو خلاصة لما تقدم بالأمس.

كلامنا اليوم أين؟ فيه أيضاً القسم الثاني من الروايات الدالة على عدم حجية خبر الثقة، القسم الثاني ماذا يقول؟ قلنا هكذا يقول القسم الثاني: واحد: كل رواية لا تتفق مع القرآن زخرف، باطلة، ما جاءكم مما لا يوافق القرآن لم يصدر عنا، لم يتفوه به المعصوم، لم يقله، كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، هذه الروايات ماذا تقول؟ نحن لماذا نأخذ بالرواية عن المعصوم؟ رواية يعني تخصص عام، تقيد مطلق، ترفع إبهام، ففي الجملة فيه شيء من المخالفة، وهذه الروايات ماذا تقول؟ لأنه نحن إذا سنأخذ بالعموم أو بالإطلاق للآية معناه نلغي هذه الرواية، وهذه الروايات تقول إن الحجة للإطلاق، لعموم القرآن، لظهوره، وعليكم بإلغاء هذه الروايات المخالفة للعموم أو الإطلاق، هكذا بعد، فتصير هذه الروايات حجة أو ليست حجة؟ ليست حجة...
لكن حملت هذه الروايات على أن المراد بها ليس المخالفة بالعموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد، أو الظاهر والأظهر، لا، ليس على هذا النسق، وهذه الشاكلة، وهذا النحو، عجيب، إذاً ما هو المراد من المخالفة للقرآن؟ المخالفة للقرآن بالتباين، تباين، القرآن يقول 
حلال، الروايات تقول حرام، القرآن يقول حرام، الروايات هذه ماذا تقول؟ حلال، رأيتم كيف المخالفة؟ تباين، عرفنا كيف المخالفة؟ متى تكون الروايات مردودة إذا وردت عن الأئمة؟ إذا كانت مباينة مباينة كلية لآيات القرآن، فهي مردودة واضحة...

واضحة المخالفة؟ 

الشيخ الأنصاري قال هذا الاحتمال باطل، ما يمكن أن نحمل المخالفة على المخالفة بالتباين، لماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول التفت إليّ، طيب هذا الراوي، ولنفرضه المغيرة بن سعيد الكذاب، يريد يكذب على المعصوم (عليه السلام)، القرآن يقول حلال، يقول كلام المعصوم حرام، ما معنى هذا؟ أحد يصدقه؟ أحد سيصدق هذا الكذاب هذا عند التباين؟ ما أحد راح يلتفت إليه، راح يعرفون كذبه ودجله وزيغه وزيفه، في صورة المباينة ما أحد يلتفت إليه، فيبطل غرضه، كلام من هذا؟ الشيخ الأنصاري، يقول ما يمكن أن نحمل....هذا الذي في ذهنك؟

.....

أعم يعني، فذاك جبناه، ذاك الأولي أعم، ما بقي إلا هذا، قلنا المخالفة بالعموم والخصوص
هذا أوضحناه، ما بقي إلا هذا، هذا رده الشيخ الأنصاري، نعم يقول الشيخ الأنصاري هذا القرآن له ظهور تجيء تخالفه الرواية نلغي بالرواية....

عرفنا إذاً المراد بالمخالفة، ولا يمكن يقول الشيخ الأعظم (يرحمه الله) أن نحمل المخالفة على المخالفة بالتباين الكلي، لأن هذا الحمل غير عقلائي، يبطل غرض الكاذبين المزيفين، عرفنا كلام من هذا؟ الشيخ الأعظم...
الماتن يقول للشيخ الأعظم: اشتبه عليك المطلب، يا حبيبنا يا شيخنا الأنصاري، الكذابين هؤلاء الذي يريدون يكذبون على الأئمة، ماذا هدفهم أولاً من الكذب؟ يكون نعرف هدف هؤلاء الكذابين.....

....

لا، الرواة ليسوا رواة عن الأئمة....

واضح الكذابين الذي عن الأئمة، أنتم ما أحد منكم من الرواة، إذا واحد بيقول حدثني الصادق هذا بعد محل إشكال أعظم....

يا لله لا بأس....

أولئك الذين يريدون أن يكذبوا على أئمة أهل البيت،
صار أحسن؟ لا إشكال فيه أصلاً، ولكن هذا توهم مدفوع يعني....

يقول: يكون ننتبه إلى أغراضهم وإلى أهدافهم وإلى مقاصدهم، هؤلاء لهم أهداف ومقاصد، طيب هؤلاء الذين يكذبون على الأئمة يريدون يكذبون علينا نحن؟ نحن نصدقهم نحن طلبة العلم الذي نعرف الروايات عندنا موازين وكذا، هم يدلسون علينا؟ يكذبون على ضعفاء العقول وغير الأسوياء والبسطاء من الناس والسذج، وأيضاً وأصحاب الباطل، أناس لهم باطل، فهؤلاء الرواية يكذبون، حتى أولئك أصحاب الباطل يتمسكون بباطلهم، رأيت كيف؟ فعندما يكذبون بالتباين الكلي عندهم أهداف وأغراض وتتحقق أهدافهم وأغراضهم بالكذب على نحو التباين الكلي ياشيخنا الأعظم، ليس لا لا أحد يصدقهم، بالعكس، أصحاب الملل والنحل الباطلة وذوي الأهواء والطباع غير المستقيمة ومرضاء النفوس، هؤلاء ليس فقط يصدقون، بل يتمسكون ويذعنون ويرون أن ما ورد من الكذب هو الحق الصراح الذي لا مرية فيه، رأيت ماذا يقول؟ وهذا الحاصل الذي نراه، روايات مكذوبة على الأئمة (عليهم السلام)، والحال أن أصحاب الأهواء والملل والنحل يتمسكون بها للدفاع عن ماذا؟ عن معتقداتهم الباطلة، يكون ننتبه إلى هذه الأشياء ونلتفت إليها، إلى هذا النحو من الكذب والدس....

تطبيق:

الثاني: يعني القسم الثاني من الروايات....

ما تضمن التبري من الخبر المخالف للكتاب الذي لا يتفق، لا يوافق الكتاب وأنه زخرف وأنه باطل، وهو نصوص كثيرة ذكرها شيخنا الأعظم، مثل قوله صلى الله عليه وآله الطاهرين النبي: (ما جاءكم عني ما لا يوافق القرآن فلم أقله)
، إذا رواية تروى عن النبي وهي لا تتفق مع القرآن، يقول هذه ما صدرت مني، والإمام الرضا استدل بهذا النحو عن النبي، لأبي قرة المحدث، الذي قال له: ماذا نعمل بالروايات التي تقول إنه لا تمارَون في رؤية ربكم؟ قال له: نقول مكذوبة على النبي (صلى الله عليه وآله)، قال له تقول مكذوبة، لم يقله، قال له: كيف نقول مكذوبة؟ قال له: لأن القرآن يقول (لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير)...

 وقريب منه مصحح هشام بن الحكم
، وخبر أيوب بن الحر: (كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف)
 وخبر أيوب بن راشد
 وروايات. والنصوص على كثرتها لا تنفع أيضا في ما نحن فيه، لماذا؟ لان المراد بالمخالفة فيها المخالفة بالتباين، لماذا حملناها على التباين؟ لان لسانها آب عن التخصيص، هذه غير قابلة للتخصيص، حتى نقول إن قسماً من المخالفة مقبول ويؤخذ به، كما في المخالفة بالعموم والخصوص أو بالإطلاق والتقييد، وقسم: لا، أصلاً كل ما خالف،فما خالف لابد أن نحمله على التباين.....

لماذا آبٍ عن التخصيص؟ 

يقول: لأنه من المعلوم التي واردة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أجل فيه إطلاق (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، وتحديد فقط فيه ركوع وسجود وكذا، وبقية أفعال الصلاة غير موجودة إلا بإيضاح من النبي والأئمة (عليهم السلام)، كان نقول نصلي على أي كيفية وهو صح ما يحتاج، تمسكاً بإطلاق بإطلاق القرآن الكريم، والروايات ترمى، فمعلوم أن هذا نعم.....

.......

لا، لأن لسانها آبٍ عن التخصيص، يعني ما تقول إن بعض الروايات المخالفة
 خذوا بها، وبعض الروايات المخالفة لا تأخذوا بها، بهذا الشكل، تقول كل ما خالف، فما خالف لابد أن نحمله على التباين، لأن نحن نعرف أن جزءاً من الروايات
 رغم أنها مخالفة للقرآن لكنها حجة، الآن جئنا بمثال، واضح القرآن قال لنا مثلاً صلوا، لكن بين كيفية الصلاة؟ طيب القرآن قال لنا زكوا، بين كيفية الزكاة؟ بين في آية كيف نعطي، لكن كثير من التفصيلات في الزكاة نحن أصلاً لا ندري بها....

......

ربا الوالد وولده وكذا، هذا تقييد للإطلاق...

إذاً نحن الآن نعرف، هذه تقول كل ما خالف، كل، ما يمكن تقول بعض ماخالف حجة، فلابد أن نحمله على التباين، على خصوص التباين حتى يصير كل ما خالف باطل، لأنه ما نقدر نقول بعض ما خالف مثلاً خالف بالعموم والخصوص وبالإطلاق والتقييد فهو حجة، تقول: كل، فحتماً لا تشمل تلك، فتصير منحصرة أين؟ في التباين إذ لسانها آبٍ عن التخصيص.....

ومن المعلوم صدور الأخبار الكثيرة عن النبي والأئمة، وهي خلاف ظاهر القرآن، كما ذكرنا في الصلاة وفي الحج (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) المفروض أنك أنت ماذا؟ بلا قيود، أهم شيء تروح، هذا إطلاق، كل هذه القيود على خلاف ظاهر القرآن، أو لا؟ 

....

هذا تبيين هذا كلامنا، هذا الذي تقوله هذا الذي نريده....
.....

هذا يعني تقييد، الآية تقول إطلاق، وفقط توصل إلى الحجة ذيك خلاص هديتها، لكن لما تقول سوي كذا وسوي كذا، هذا يعني خصصت وقيدت ووضحت.....

......

يا حبيبي نحن لا نقول هذا، هذا الذي يريده، نقول الروايات هذه حجة، التي في التخصيص التقييد حجة، نعم، جايين نقول كذا، نقول إنها حجة، روايات، أي روايات غير حجة؟ المباينة كلياً، مثلاً الروايات تقول، القرآن يقول حجة وتقول أصلاً الحج ساقط عنكم لا تحجوا، بهذا الشكل، واضحة الفكرة؟

 كما أنه لا بد من حمل الروايات القائلة أنها لا توافق ظاهر القرآن حملها على ماذا؟ على ذلك أيضاً لا مجرد عدم الموافقة ولو لعدم وجود حكم في القرآن، لماذا؟ لأن نحن نعرف روايات اش كثرها جاءت من الأحكام، ليست موجودة في القرآن الأحكام، ليست كلها موضحة في القرآن الكريم، وأصلاً الله قال لنا في القرآن (ما أتاكم الرسول فخذوه) وضح لنا بشكل (وما نهاكم عنه فانتهوا) القرآن لا يوضح لنا كل الأحكام الجزئية.....

- كما هو ظاهرها بدوا - كيف ولا ريب في عدم وفاء ظاهر القرآن بجميع الأحكام، وأن الأحكام مأخوذة من النبي صلى الله عليه وآله وآله، البقية، يعني بقية الأحكام والتفصيلات من أين تؤخذ؟ من النبي وأهل البيت عليهم السلام، ولذا كان إكمال الدين وكماله بولاية أهل البيت (عليهم السلام)، وقد استفاضت النصوص بوجود أخبار من أهل البيت بمضامين لا يمكن تحصيلها من الكتاب الكريم....

مضامين كثيرة في الأحكام الشرعية نحن ما نقدر نحصلها الآن من القرآن، مثل الآن: لا شك لكثير الشك، من أين تجيء به هذا، كثير من أحكام الصلاة والصوم و الحج وكذا، ما أحد يقدر يحصله إلا بالروايات....

وأما دعوى الشيخ الأعظم، يقول: لا، هذا الحمل على التباين غير صحيح، لا مجال لحمل النصوص المذكورة على المخالفة بالتباين، إذ أن الكذاب له غرض وغاية وهدف، ولا يحصل على غرضه وغايته إلا من خلال الكذب المقبول، حتى يصدق....

تالي أجيء لكم قصة، يقولون اثنين تحدثوا كذباً، واحد كذبه كذا وواحد كذا، فصدق مثلاً ذيك رغم أنها أبعد لكنه صدق...

.....

الكذب المنمق سموه.....

انظر ماذا يقول الشيخ الأنصاري: إذ لا يصدر من الكذاب على النبي وآله ما يباين الكتاب والسنة المعلومة، لعدم تصديق الناس له، يقول له: أي ناس تقصد أنت شيخنا الأنصاري؟ هؤلاء الناس ليسوا طلبة العلم، ليسوا الناس الأسوياء، ليسوا أصحاب البصائر، ليسوا هؤلاء الذين شغلهم صلاة وصوم ومطالعة وتقوى.....

.....

ناس يعني أهل خير.....

يقول: دعوى الشيخ الأنصاري مردودة على الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، لأنه اشتبه في هذه الدعوى.....

بأن عدم مخالفة النبي والأئمة عليهم السلام للقرآن إنما يتضح لأهل الحق وذوي البصائر، دون غيرهم من جهال الناس وذوي المقالات الباطلة، من أعدائهم الذين يجوزون صدور الباطل من الأئمة....

يقولون نعم يصدر، المعصوم له حق أن يفعل ما يشاء، حتى أن المعصوم يقول أصلاً لا تأخذ بكتاب الله، هذا غير صحيح، أصلاً م يصير يقول لنا لا تأخذ بكتاب الله، عندنا موازيين وضوابط، أو يسقط الصلاة، الآن ترون بعض الفرق لماذا يسقطون الصلاة؟ الصلاة مرة واحدة التي الله يؤكد عليها، والنبي كان ما يقبل إسلام من أسلم إلا بها، قالوا: نعم خلاص ما عندك مشكلة، لأن المعصوم أسقط الصلاة يقولون، يدعون طبعاً فيه روايات بهذا المعنى.....

أو المفوضة الذين يقولون إن الخالق خلق الخلق وفوض أمر الخلق إليهم، لمحمد وآل محمد (صلوات الله وسلامه عليهم)....

هذه الصلاة ليست تأييدية، استنكارية يعني.....

والمغالين الذين يغالون يقولون أصلاً المعصوم ماذا؟ نعم المعصوم هو إله مثل الله، تقول له هذا غلو، نحن نقول لا، (عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) الله اجتباهم واصطفاهم اختارهم، طهرهم (إنما يريد الله) أكثر من كذا بعد ما له المعصوم، إنما هو عبد، ولذلك ترون الإمام أمير المؤمنين ليس فقط لله، يقول إنما أنا عبد من عبيد محمد (صلى الله عليه وآله).....

ممن أن لهم الحق في تشريع الأحكام المخالفة للكتاب، هذا غير صحيح، المعصوم ماذا؟ مع القرآن، لأنه عدل للقرآن، ما يصير يقول شيئاً خلاف القرآن، المعصوم (سلام الله عليه)، لكن الكذاب، لأنه فيه ناس يصدقونه لو قال كذا، فيحصل على غايته ويصل إلى مراده، ويتحقق له الغرض، يكذب، يقول لك: نعم، قال أصلاً لا تصلوا، أصلاً ماذا تستفيدون من الصلاة؟ ما فيه صلاة، زكاة طيب زك، لا، ليس إلا زكاة، أحكام أصلاً مرفوعة عنكم، ويوم القيامة أنتم مع ماذا؟ الأنبياء و الرسل والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كيفكم افعلوا ما تشاؤون، يقول واحد دخل عند أهل هؤلاء الملل والنحل الباطلة، فرآه ما فيه تقيد أصلاً، ما فيه شيء من الإسلام، كل شيء هده، مثلما قال، قال له: كيف هذا؟ من طلبتنا يعني موجود، قال له: هذا حرام، قال له: أنت بسيط، ما بعد تفهم حقيقة الدين، لأنه رآه كلش ما فيه التزام بشيء اسمه إسلام، لا صلاة لا حجاب، لا ماذا؟ كل شيء ما فيه، قال له: كل هذا لا يجوز حرام، هذا طلبتنا من الفضلاء الموجودين هنا، دخل عند واحد عزمه من أصحاب هؤلاء، قال له: وما يفيدك هذا إذ لم تصل إلى، يعني المراتب العالية من الفهم الدقيق، قال له:هذا، هذا الطلبة قال له: خلها لك لا أريدها، على كل....

.....

واصلين إلى كذا، يدعون طبعاً بباطلهم وزيغهم وزيفهم...

.....

وصلوا للشيطان نعم....

ولا سيما مع دس الروايات المذكورة في كتب أصحاب الأئمة الذين يصدقون عليهم.....

يعني هناك روايات، رواياتهم مقبولة، فتجيء أنت تخلي سند الرواية معنعن عن هذا الراوي المقبول الذي مصدق، كما صرحت بذلك بعض الروايات الآتية، يعني في ناس هدفهم من هؤلاء الرواة الزيغ والزيف والدج، يستعيرون كتب أصحاب الأئمة ويخلون فيها زيادات، ثم يرجعون الكتب إلى أصحاب الأئمة.....

ونحن نعلم، نحن الآن نعلم....

يقول: بل لا ينبغي الريب في وجود أخبار كثيرة ليست من سنخ أحاديثهم ولا تناسب مع طريق أهل الحق، ولا تنسجم مع القرآن، لماذا؟ يقول: أصحاب الملل والنحل الضالة من أين لهم الأدلة لولا هذه الروايات التي موجودة المكذوبة على الأئمة عليهم السلام....

ومن ثم نشأت الفرق الضالة من الغلاة وغير الغلاة ممن ينتسب للائمة ويدعي الأخذ منهم والقبول عنهم.....

.....
يعني لهم من أين؟ يستندون إلى هذه الدلائل، هذه الروايات المكذوبة عن الأئمة مثلاً يقول لك: أنت لماذا تقول إن الصلاة لا تجب؟ قال: موجود روايات، روايات موجود أصلاً لاتصل، أنت إذا أخذت بالولاية وحدها كافية وافية، وتسقط عنك الصلاة.....

.......

على كل....

إلى يوم القيامة موجود، موجود يعني فرق بأكملها، لكن يقول تالي الماتن قليلاً يعني يقول كلام الشيخ الأعظم فيه شيء من الصحة، لأن بعض الروايات تشير إلى مطلب الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، وأن المخالفة لا يراد بها المخالفة بالتباين الكلي، بل أيضاً ماذا؟ تشير إلى أن المخالفة للقرآن الكريم بنحو ما عبروا بنحو ما توجب التوقف والرد.....

ولذلك يقول: نعم، يشكل الحمل المذكور، على أن نحن نحمل المخالفة على التباين الكلي في بعض الروايات، مثل خبر كليب ـ تصغير كلب ـ الأسدي، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل)، ما أتاكم عنا لا يصدقه، ماذ يستظهر من هذه الرواية؟ يقول: فإنه ظاهر في عدم صدور ما لا يصدقه الكتاب من الأخبار....

إش نحمله عليه؟ 

يقول: هذا نحن راح تجيئنا الطائفة الثالثة، التي نعم، أن الرواية لابد أن يكون عليها شاهد من القرآن الكريم أو عليها شاهدان من القرآن الكريم، وإلا هذه الرواية يعني ما لم يكن لها تصديق من القرآن لا يؤخذ بها، يعني لابد أن تتفق تمام الاتفاق والوفاق والانسجام مع القرآن الكريم، يعني هذا المطلب ماذا؟ هذا يؤيد في الجملة ما قاله الشيخ الأعظم، يعني ليس مراد أنه ما جاءكم عنا مما يخالف كتاب الله فاحملوه على التباين الكلي فـ....

لا، حتى إذا جاءك الخبر وليس له شاهد من القرآن الكريم أيضاً لا تأخذ به، فخذ بالرواية التي عليها شاهد....

.....

ما نقدر نحمل هذه الروايات على خصوص أخبار العقائد، ما نقدر، لأن هذه الروايات تقول ما جاءكم عنا، كل ما جاءكم عنا، وليس تقول ما جاءكم عنا في أمور العقيدة، الأمور العقدية، ثم إن الروايات التي يتحدث بها الأئمة (عليهم السلام) أكثرها ليس في الحقائق، الأكثر أين؟ في الأحكام الشرعية....

.....

ممكن نعم أن نقول أكثر ما يدسون ويكذبون في العقائد، ولكن حتى في الأحكام، لأنه لو أراد أن يشوه سمعة...

أنا كنت سأقول شيئاً لكن أمس ما صبرتم، ما قلته، هؤلاء أشبه بالإعلام في عصرنا الحاضر، بالضبط، الإعلام....

مطلب جد هام، غاية في الأهمية....

الإعلام في العصر الحاضر يتبع دول، الدول هذه لها مقاصد ولها سياسات واستراتيجية مرسومة، طبعاً لما يرون حقاً، يذعنون للحق أو يأخذون به؟ لا، همهم الوصول إلى الغرض والاستراتيجية المرسومة، فليس يكذب عليك فقط في مورد محدد، لا، هو راسم  لك استراتيجية واضحة بينة، فكل ما يصب في هذه الإستراتيجية يدعمه، وكل ما يخالف هذه الإستراتيجية يزيله، والذي رأى البرامج التي تبثها الفضائيات، يجيبون، الآن تواً الجزيرة ناشرة موضوعاً عن البريد الإلكتروني، رأيتموه، كيف البريد الإلكتروني، كيف يستخدم في القضايا السياسية والناس لايدرون، كل واحد عنده بريد إلكتروني ويعبيه ما شاء من معلومات، وهم أشياء مبرمجة، وما فيه معلومات تدخل في الشبكة إلا ماذا؟ شبكة النت، إلا تصنف فيما يصب إلى هذه الإستراتيجية السياسية، فؤلاء الإعلاميين في العصر الحديث الذين يتبعون أجندة سياسية محددة، نفس الكلام، ذيلك في الرواية يتبعون دولاً في السابق، الدولة توظف مجموعة من هؤلاء الناس، تعطيهم خبرات، مثلما تعطيهم خبرات في العصر الحديث ويصير هدف هؤلاء الكذب على هذا الموضوع، تزوير هذا الموضوع، إبعاد الناس عن هذا الموضوع، هذا مثل ما كان يعني الأول، ما تغير شيئاً، لكن الآن الوسائل صارت أعظم أكبر من السابق.....

أطبق هذا وللحديث تتمة بعد أن أطبق هذا...

نعم يشكل الحمل المذكور في خبر كليب الأسدي سمعت أبا عبدالله يقول ما آتاكم من حديث لايصدق كتابه، لا يصدقه كتاب الله، فهو باطل، فإن ظاهر الحديث في عدم صدور ما لا يصدقه الكتاب من الأخبار، فلا بد من حمله على ما يأتي في الطائفة الثالثة، أو الالتزام بأن ما جاء في هذه الطائفة، يعني في هذه الرواية وما يماثلها من المجملات التي ترد إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.......
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين
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